اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (156)

على القضية رقم (2554) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 10/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/                             الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                              ل صاحب مؤسسة/                                  للأثاث المنزلي ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (28) في 23/1/1436هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية إلى قيام المستورد / مؤسسة                           للأثاث المنزلي باستيراد إرسالية (إكسسوارات إنارة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (185981) وتاريخ 15/1/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، صدر بشأنها تقرير شركة بيرو فيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار رقم (E-12-07197) وتاريخ 6/2/1434هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (219/ق) وتاريخ 24/1/1435هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام لنظرها، قامت اللجنة الابتدائية بطلب المستورد عن طريق عناوينه بالخطاب رقم 1961/72/484/1435 وتاريخ 29/10/1435هـ وقد حضر بالجلسة التي عقدت بتاريخ 7/11/1435هـ صاحب المؤسسة                    والذي أفاد بأنه تم الاتصال بالمخلص الجمركي وأفاده بأن البضاعة سليمة ولا يوجد عليها ملاحظات ونجحت في المختبر ويطلب مهلة لمدة أسبوعين للتأكد من مصير الإرسالية، وتمت الموافقة على طلبه بعد تعهده بالالتزام بذلك وقد مضت المهلة المطلوبة دون حضوره مما قررت اللجنة رفع ملف القضية لإصدار القرار اللازم بشأنها.   
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وعليه أصدرت اللجنة الابتدائية الجمركية بالدمام قرارها رقم (28) في 23/1/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولاً: إدانة                                     - سعودي الجنسية- صاحب مؤسسة                                  للأثاث المنزلي حضوريا بالتهريب الجمركي.

ثانياً: إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (2940) ألفان وتسعمائة وأربعون ريال.
ثالثاً: إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (29400) تسعة وعشرون ألف وأربعمائة ريال ليصبح المجموع مبلغا وقدره (32340) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال. 
وبإبلاغ القرار أعلاه لصاحب المؤسسة بتاريخ 19/4/1436هـ تقدم بلائحة طعن قيدت بديوان مصلحة الجمارك العامة بتاريخ 6/5/1435هـ ؛ ضمنها اعتراضه على القرار المشار إليه مستندا إلى أنه لم يرسل له أي خطاب من الجمارك ولم ترده أي رسالة أو مكالمة بخصوص الإرسالية بالرغم من وجود عناوين وأرقام الجوالات بالمعاملة؛ وأن عدم الفسح كان بسبب نقص معلومات ثانوية وليست أساسية وهي اسم المصنع وعلامة المصنع وهذه لا تضر بالمستهلك ولا تؤثر على جودة البضاعة. وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة بتاريخ 19/10/1436هـ لنظر القضية وبالمناداة على المستأنف حضر 
وسألته اللجنة إن كان لديه ما يرغب في اضافته إلى استئنافه فقال: نتمسك بما ورد بالاستئناف وأكرر أنه لم يردني أي اشعار من الجمرك وقد تصرفت بالإرسالية بعد حوالي 6 أشهر من ورودها وهذا مالدي. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

      حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

حيث أن الإرسالية موضوع القضية مفسوحة بشرط عدم التصرف بها إلاّ بعد إجازتها من المختبر. وحيث تضمن تقرير شركة بيروفيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار رقم (E_12-07197) وتاريخ 6/2/1434هـ عدم مطابقة الإرسالية للمواصفة وعليه قام الجمرك بالكتابة للمستورد على عنوانه الموجود بالسجل التجاري لمراجعة الجمرك إلا أنه لم يتجاوب وقد أقر بالتصرف بالإرسالية مما يدل على إخلاله بما تعهد به؛ وحيث أن المستأنف قد أخذ عليه تعهد من الجمرك والموقع منه شخصياً يتضمن أن فسح البضاعة فسحاً مؤقتاً وأنه يلزمه عدم التصرف بأي صورة من صور التصرفات إلا بعد إخطاره بإجازة البضاعة مــــــن 
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جهـة الاختصاص وهو ما لم يحصل كما تضمن تعهده بإعادة الإرسالية إلى الجمرك في حالة عدم إجازتها من جهة الاختصاص؛ وحيث أن ما انتهى إليه القرار الابتدائي من إدانة المستورد وفقا لنص المادة (142و143) من نظام الجمارك الموحد وإلزامه بغرامة جمركية وبدل مصادرة عملا بالمادة (145) الفقرة الأولى والخامسة من ذات النظام جاء متفقا مع التطبيق الصحيح للنظام. وحيث أن ما ورد في لائحة الاستئناف لا يمس صحة وسلامة القرار الابتدائي؛ فإن هذه اللجنة تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الابتدائية في قررها. عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع: 

القرار:
1-  قبول الطعن المقدم من                            صاحب مؤسسة/                               للأثاث المنزلي ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (28) في 23/1/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً.

2-  تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به. 

3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

